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یا أصحاب الاقتصاد الإسلامي المحاسبة لیست فتوى
د. محمد آل عباس

ھا بطریقة غیرفي مقال سابق تعرضت لموضوع الفتوى في الاقتصاد وخطورتھا إذا لم تقنن أو استمر التعامل مع
لاقتصاد التي تتبدلمنھجیة ودون أن تأخذ حقھا من الدراسة والنقاش والتمحیص. ذلك أن تأثیرھا یمتد إلى بنیة ا

الرأي الشخصي أو الانطب مجرد  معھ  لا یكفي  الذي  البشري  مستمر تبعا لتغیر السلوك  أووتغیر بشكل  اع العام 
خلال  ما بدأ ینتشرمنھجیة سد الذرائع. في ھذا الاتجاه أشرت إلى خطورة إقحام علم المحاسبة في الفتوى من 

 سنة في علم المحاسبة لا أعرف ماذا تعني ھذه20ویطلق علیھ المحاسبة الشرعیة. والحقیقة أنني ومع مرور 
 المحاسبة الشرعیةالمحاسبة الشرعیة (التي تعني بالطبع أن ھناك أخرى غیر شرعیة). ثم من الذي تبرع وحدد لنا

ندوات ودوراتوغیر الشرعیة؟ والیوم یظھر من یدعي علما بما یسمى الرقابة الشرعیة ویقدم فیھا محاضرات و
تدریبیة تدعمھ مؤسسات حكومیة ومع الأسف مھنیة.

 مھنة لھا مؤسساتالمحاسبة والمراجعة مھنة في المقام الأول یجب احترامھا واحترام القائمین علیھا. المحاسبة
ن ولیست مجردقائمة تعمل على إعداد المعاییر الخاصة بعمل المحاسبین والمراجعین تطورت على مدى عدة قرو

لأحد.ردة فعل مؤقتة لنزاعات فكریة ھنا وھناك. المحاسبة مھنة ولیست فتوى، والمحاسبون لا یقدمون  فتاوى 
ھم أن تقدم لھ معاییرعندما یعلن عدد من علماء الفقھ الذین اختلفوا حول شرعیة أعمال التورق فیجب ألا ینتظر أحد

عدم توریطھا  ویجب  الشرعي  ولیس  واقع الحدث الاقتصادي  المحاسبة تعكس  فتوى تدعمھ.  في ھذاالمحاسبة 
ن وبینھما قیمةالشأن. المحاسبة تنظر إلى الحدث الاقتصادي بعیون نظریة القید المزدوج (طرف مدین وطرف دائ

 الأصول منكمیة). تتابع المحاسبة حركة الأصول ولیس حرمتھا. لا یھم المحاسبة إذا تحصل الإنسان على ھذه
 یمكن تحلیلھاحلال أو من حرام ذلك أن المحاسبة تعكس كمیات ولیس قیما. القیم والأخلاق والسلوك والنوایا لا

ات الاقتصادیة المختلفةاقتصادیا ولذلك لا یمكن تسجیلھا دفتریا. القیم لیس لھا سوق فاعلة یمكن تناقلھا بین الوحد
لذلك لا تراھا المحاسبة.

لإیجار وغیرھا منفي ظل ھذا الإطار العام فإن معاییر المحاسبة التي تعاملت مع ما یسمى التورق والمضاربة وا
لمحاسبة لیسمنتجات المصرفیة السلامیة قامت بذلك على أساس محاسبي بحت. النص الفقھي الذي تعتمد علیھ ا

نھایة مدة الإیجارمن منتجاتھا بل ھو القانون الساري في تلك الأعمال. فمثلا في الإیجار المنتھي بالتملیك وفي 
ل الحسابات، وأما إذاینص المعیار المحاسبي على أنھ إذا سدد المستأجر جمیع الأقساط تنتقل إلیھ ملكیة الأصل وتقف

اتر المؤجر بالقیمةقرر المستأجر عدم الشراء وكان المؤجر یتبع سیاسة عدم الإلزام بالوعد فإن الأصل یثبت في دف
 نص محاسبي ونتج عنالنقدیة المتوقع تحصیلھا وإذا كانت أقل من قیمتھ الدفتریة فإنھ یعترف بالفرق خسارة. ھنا

یحتاج المحاسبي  والنص  فقھاء  بھ  قام  الفقھي  النص  للمعیار.  مرجعیا  قانونا  یمثل  فقھي  مھنیینتكییف  إلى   
محاسبین. وھذا بیت القصید.

للاقتصاد وللمھنةإن ما یحدث الیوم من ''اقتحام مھني'' – إن جاز التعبیر – ھو أمر مؤسف وسینتج عنھ تشویھ 
 الخطوط الحمراءیجب التصدي لھ. أحترم الشرعیین طالما یحترمون المھنة وعلماءھا، لكن في حال تم تجاوز تلك
عتیادیة علم غیروممارسة الازدواجیة وادعاء أن ھناك محاسبة شرعیة وأن ما یتم تعلیمھ في أقسام المحاسبة الا

ة ھو جزء منشرعي فإن على المحاسبین مواجھة خطر تشویھ مھنتھم. فلقد وصل بالبعض ادعاء أن قسم المحاسب
 یتضمن فرضمنظومة كلیات الشریعة وأن تدریسھ خارج ھذه الكلیات أمر غیر مضمون النتائج وھو الأمر الذي

الوصایة على ھذه المھنة المھمة جدا ومن تخصصات غیر مھنیة.

أصحاب  من  سافرا  تدخلا  تشھد  التي  المراجعة  مھنة  ثنایاھا  في  ذكرت  المحاسبة  مھنة  ذكرت  الاقتصادوإذا 
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 لتفسیر السلوكالإسلامي. وإذا كان الاقتصاد الإسلامي لم یستطع حتى الآن تقدیم نفسھ كعلم مستقل ویقدم نظریاتھ
ما وجدت ھذهالاقتصادي فقد تم تحویره بدلا عن ذلك إلى مجموعة من القوانین الشرعیة سمیت ''اقتصادا'' ول

وتصنیف  الإسلامي  ادعاءات بالتحلیل المالي  ظھرت  المسلم  المجتمع  قبولھا في  المنشآت إلىالقواعد الشرعیة 
اب ھذا الفكر ماإسلامیة وغیر إسلامیة وفقا لقواعد لا یمكن التحقق منھا علمیا لتظھر مشكلة التحقق فأنتج أصح
یھم لمعنى الرقابةیسمى الرقابة الشرعیة في تجاوز سافر أیضا لكل الأعراف المھنیة المقبولة. فلا معنى دقیق لد
أ بعضھم في تقدیموكیف تتحقق وكیف یتم التحقق منھا. ثم لأنھا مھنة ذات سوق وطلب فاعل وسعیا وراء المادة بد

شھ الشھادة  مانح  منح  من  جدا.  خطیرة  أسئلة  نفسك  تسأل  شرعي لتظل  مراقب  تسمى  وشھادات  ادتھدورات 
؟ وما الإجراءاتالمھنیة؟ وكیف یمكن لمن یعمل في ھذا الحقل الاقتصادي الخطیر جدا أن یعمل دون شھادة مھنیة
 وفي أي سجل وماوالامتحانات والمواد؟ ثم الأسوأ من ھذا وذاك أنھ أصبح لبعضھم مكاتب مھنیة فأین تم تسجیلھا

الشروط؟

؟ وكیف یتحقق من أنوإذا تجاوزت كل تلك الشكلیات فإن المصیبة تكبر إذا سألنا كیف یقوم المراقب الشرعي بعملھ
ینة؟ وإذا أخذ عینةجمیع أعمال المنشأة أو البنك شرعیة؟ ھل یراجع جمیع المستندات (مراجعة شاملة)؟ ھل یأخذ ع
ومن اعتمده؟ ومافما الطریقة وكیف یعمم النتائج؟ وھل یجوز تعمیم النتائج في مواضیع شرعیة؟ وما المعیار؟ 

شكل التقریر وما نطاقھ؟ ومن دفع الأتعاب؟ وكیف نقیم الاستقلال في كل حالھ.

وز مھنة المحاسبةإن لكل مھنة أبوابا، فأتوا البیوت من أبوابھا، وما یقوم بھ أصحاب الاقتصاد الإسلامي من تجا
التجارة وزارة  على  ویجب  فورا  عنھ  التوقف  یجب  الاقتصاد  على  خطیر  أمر  ومرجعیتھا  المملكة  تتخذفي  أن   

 یحدث للطب منالإجراءات اللازمة لمنع مثل ھذه التصرفات غیر المسؤولة. یذكرني ما یحدث الیوم للمحاسبة ما
ھم أن لدیھ الشرعیةقبل ما یسمى الطب البدیل، ولعل التدخل السافر في المھن وعدم الاحترام المھني واعتقاد بعض

للتدخل في كل أمر ظاھرة خطیرة تستشري في مجتمعنا یجب التصدي لھا بحزم.
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